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3 : : تـــعـــدل وتـــــتــــمـم اIـــادة 10 مـن الأمــــــر رقم اIــادةاIــادة  
66-155 اIـؤرخ في 18 صــفــر عـام 1386 اIـوافـق 8 يــونـيــو

سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIــــادة 10 : تـــتــــقـــادم الـــدعــــوى اIـــدنــــيـــة وفـق أحـــكـــام
القانون اIدني.

غــــيـــر أنـه لا يـــجــــوز رفع هــــذه الــــدعـــوى أمــــام الجــــهـــة
الـــقــضــائـــيــة الجــزائــيـــة بــعــد انـــقــضــاء أجل تـــقــادم الــدعــوى

العمومية".

اIــادة اIــادة 4 :  : يـــتـــمـم الأمــر رقم 66 - 155 اIــؤرخ في 18
صــفـــر عـام 1386 اIـوافـق 8  يــونـيـــو ســنـة 1966 واIــذكــور

أعلاهs �ادة 10 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIــــــادة 10 مـــــــكــــــرر : بـــــــعـــــــد الـــــــفـــــــصـل فـي الـــــــدعــــــوى
الــعــمــومـيــةs تــخــضع إجــراءات الــتـحــقــيق الــتي أمــر بــهـــا
الـقـاضـي الجـزائـي في الحـقـوق اIـدنـيـة لـقـواعـد الإجراءات

اIدنية".

5 : تــــعــــــدل اIــــادة 11 من الأمـــــر رقم 66 - 155 اIــــادة اIــــادة 
اIــؤرخ في 18 صــفـــر عــام 1386 اIــوافـق 8  يـــونــيـــو ســنــة

1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي:

"اIــادة 11 : تـــكـــون إجـــراءات الـــتـــحـــري والـــتــحـــقـــيق
ســـــريـــــة s مــــا لـم يـــــنص الـــــقـــــانــــون عـــــلـى خلاف ذلكs ودون

إضرار بحقوق الدفاع.
كل شخص يساهـم في هذه الإجراءات ملـزم بكتمان
الــســر اIــهــني بــالــشــروط اIــبــيــنــة في قــانــون الــعــقــوبـات

وتحت طائلة العقوبات اIنصوص عليها فيه.
غـيــر أنه تـفـاديــا لانـتــشـار مـعــلـومــات غـيـر كــامـلـة أو
sغـــيــر صـــحــيـــــحــة أو لـــوضع حـــد للإخلال بـــالــنـــظــام الـــعــام
يـجـوز Iــمـثل الــنـيـابــة الـعـامــة دون سـواه أن يــطـلع الـرأي
العـام بعناصـر موضوعـية مسـتخلـصة من الإجراءات على
أن لا تــتــضـــمن أي تــقــيــيـم للاتــهــامــات اIــتـــمــسك بــهــا ضــد

."XتورطIالأشخاص ا

6 : : تــــعــــــدل اIــــادة 16 من الأمـــــر رقم 66 - 155 اIــــادة اIــــادة 
اIــؤرخ في 18 صــفـــر عــام 1386 اIــوافـق 8  يـــونــيـــو ســنــة

1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIــــادة 16 : �ــــارس ضــــبـــاط الــــشـــرطــــة الـــقــــضـــائــــيـــة
اخــتــصـاصــهـم المحــلي في الحــدود الــتي يــبــاشــرون ضــمــنــهـا

وظائفهم اIعتادة.

قــــانانــــون رقم ون رقم 06 -  - 22 م مــــؤرخ في ؤرخ في 29 ذي ال ذي الــــقــــعــــدة عدة عــــام ام 1427
20 دي ديــــــســــــمــــــبــــــر سر ســــــنــــــة ة s s2006  ي يــــــعـعـــــــدل ويدل ويــــــتــــــمممم اIاIــــوافق وافق 
الأمـالأمـــــر رقم ر رقم 66-155  الـالـــــــمــمــــــؤرخ فــي ؤرخ فــي 18 ص صــــفــفــــــر عــر عــــــامام
1386 اI اIــــوافــق وافــق 8 ي يــــونونــــــيــيــــــــو سو ســــــنــنــــــة ة 1966 واI واIــــــتــــــضــــمنمن

قانون الإجراءات الجزائية.قانون الإجراءات الجزائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 sإن رئيس الجمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورs لا ســـيـّــمـــا اIـــواد 119 و120

 sو122 -7 و126 منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 154 اIــــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اIـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واIــتــضـمن

 sتممIعدل واIا sدنيةIقانون الإجراءات ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 155 اIــــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اIـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واIــتــضـمن

 sتممIعدل واIا sقانون الإجراءات الجزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اIــــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اIـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واIــتــضـمن

 sتممIعدل واIا sقانون العقوبات
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اIــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26  ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

sتممIعدل واIا sدنيIتضمن القانون اIوا
 sوبعد رأي مجلس الدولة -

 sانIوبعد مصادقة البر -
يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اIـــــادة الأولى :اIـــــادة الأولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتتميم الأمر رقم 66 - 155 اIؤرخ في 18 صفر عام 1386
اIوافق 8  يونـيو سنة 1966 واIتـضمن قانون الإجراءات

الجزائية.
اIــــادةاIــــادة 2 : : يــــتــــمم الأمــــر رقم 66 - 155 اIــــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 8  يــونـــيــو ســـنــة 1966 واIـــذكــور

أعلاهs �ادة 5 مكرر تحرر كما يأتي :

sــادة  5  مـــكــرر : : إذا رفــعت الـــدعـــوى الــعـــمــومـــيــةIا"
تبقى الجهة القـضائية اIدنية التي رفعت أمامها الدعوى
الاسـتعـجـالـية مـخـتـصة لاتـخـاذ أيـة تدابـيـر مـؤقتـة تـتـعلق
بـالـوقـائع مـوضــوع اIـتـابـــعة مـــتى كـــان وجـــود الالـتزام
لا يـثيـر نزاعـا جديـا حتى ولـو تأسس اIـدعي طرفـا مدنـيا

أمام الجهة القضائية الجزائية".

قوانيــنقوانيــن
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اIــادة اIــادة 8 :  : تـــعــدل وتــتــمــم اIــــادة 36 مــن الأمــــر رقـم
66 - 155 اIـؤرخ في 18 صــفـر عـام 1386 اIـوافق 8 يــونـيـو

سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIادة 36 : يقوم وكيل الجمهورية �ا يأتي : 
- إدارة نــشـاط ضــبـاط وأعـوان الــشـرطــة الـقـضــائـيـة
في دائـــرة اخــــتـــصــــاص المحـــكــــمـــةs وله جــــمـــيـع الـــســــلـــطـــات
sرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائيةIوالصلاحيات ا

sمراقبة تدابير التوقيف للنظر -
- زيــارة أمـاكن الــتـوقــيف لــلـنــظــر مـرة واحــدة عـلى

sوكلما رأى ذلك ضروريا sالأقل كل ثلاثة (3) أشهر
- مــــبـــــاشــــرة أو الأمـــــر بــــاتـــــخــــاذ جـــــمــــيـع الإجــــراءات
اللازمـة لـلبـحث والـتحـري عن الجـرائم اIتـعـلقـة بـالقـانون

sالجزائي
- تـلـــقي المحـاضــــر والـشـــكـاوى والـبــلاغـات ويـــقـرر
مـا يـتـخـذه بــشـأنـهـا ويـخـطـر الجـهـات الـقـضـائـيــة المخـتـصــة
بـالــتـحــقــيـق أو المحـاكــمـة لــلــنـظــر فـيــهـا أو يــأمــر بـحــفـظــهـا
�ـــقــرر يـكـون قـابلا دائـمـا لـلـمــراجـعـة ويـــعـلم به الــشـاكي

sو/ أو الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجال
- إبــــداء مـــا يــــراه لازمــــا من طــــلــــبـــات أمــــام الجــــهـــات

sذكورة أعلاهIالقضائية ا
- الـــــطـــــعن عـــــنـــــد الاقـــــتـــــضـــــاء فـي الـــــقـــــرارات الـــــتي

sتصدرها بكافة طرق الطعن القانونية
- الــعـــمل عــلـى تــنــفـــيــذ قــرارات الـــتــحــقـــيق وجــهــات

الحكم".
اIــــادة اIــــادة 9 : : يــــتــــمم الأمــــر رقم 66 - 155 اIــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اIـوافــق 8 يـونـيــــو ســـنـة 1966 واIـذكـور

أعلاهs �ــادة 36 مكـرر تحـرر كما يأتي :

"اIـــــادة 36 مــــــكـــــرر: إذا لـم يــــــتم إخــــــطــــــار أيــــــة جــــــهـــــة
قضـائيةs أو إذا أصـدر قاضي الـتحقـيق أمرا بانـتفاء وجه
الــــدعـــوى دون أن يــــبت فـي رد الأشـــيــــاء المحــــجـــوزةs �ــــكن
وكـيل الجـمـهـوريـة أن يــقـررs بـصـفـة تـلـقـائـيـة أو بـنـاء عـلى
طــلبs رد تــلـك الأشــيــاء مــا لم تــكن مــلـــكــيــتــهــا مــحل نــزاع

جدي.
وإذا لم يـقـدم أي طلب اسـترداد خلال سـتة (6) أشـهر
من تـاريـخ الإعلام �ـقــرر الحــفظ أو تــبـلــيغ الأمــر بـانــتــفـاء
وجه الدعـوى تـؤول مـلـكـية الأشـيـاء غـيـر اIسـتـردة لـلـدولة

مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
ويــكـون الأمــر كـذلـك بـالــنـســبـة لـلأشـيــاء الـتي تــقـرر
ردهــا ولم يـطــالب بـهــا صـاحــبـهــا خلال ثلاثـة (3) أشـهـر من

تاريخ تبليغه".

إلا أنـه يـــــجــــــوز لـــــهـم s في حــــــالـــــة الاســـــتــــــعـــــجـــــالs أن
يـــبـــاشـــروا مــهـــمـــتـــهم في كـــافـــة دائـــرة اخـــتـــصــاص المجـــلس

القضائي اIلحقX به.
ويـــــجــــوز لـــــهم أيـــــضــــاs فـي حــــالـــــة الاســـــتــــعـــــجــــالs أن
يباشروا مهـمتهم في كافة الإقليم الوطني إذا طلب منهم
أداء ذلك من القاضي المخـتص قانوناs ويجب أن يساعدهم
ضـــابـط الـــشـــرطـــة الــقـــضـــائـــيـــة الـــذي �ـــارس وظـــائـــفه في

المجموعة السكنية اIعنية.
Xــــنــــصــــوص عــــلــــيـــــهــــا في الــــفــــقــــرتــــIوفـي الحــــالات ا
الــســابــقــتـــsX يــتــعــX عــلــيـــهم أن يــخــبــروا مـــســبــقــا وكــيل
الجـــــمـــــــهـــــوريـــــة الـــــذي يـــــبـــــاشـــــرون مـــــهـــــمـــــتـــــهم فـي دائــــرة

اختصاصه.
وفي كل مــجـمـوعــة سـكــنـيــة عـمــرانـيــةs مـقـســمـة إلى
دوائـــر لــــلـــشــــرطـــةs فـــإن اخــــتـــصــــاص مـــحــــافـــظـي وضـــبـــاط
الــشــرطــةs الــذين �ــارســون وظــائــفـهـم في إحــداهــا يـشــمل

كافة المجموعة السكنية.

لا تطبق أحـكام الفـقرات الـثانيـة والثـالثة والـرابعة
والخامـسـة من هـذه اIـادة عـلى ضـبـاط الشـرطـة الـقـضـائـية
الـتـابعـI Xـصـالح الأمن الـعـسكـري الـذين لـهم الاخـتـصاص

على كافة الإقليم الوطني.
غـــيـــر أنـه فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلق بـــبــــحث ومـــعـــايـــنـــة جـــرائم
المخدرات والجر�ة اIنـظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم
اIـاسة بأنظمـة اIعالجة الآلية لـلمعطيـات وجرائم تبييض
الأمـوال والإرهــاب والجـرائـم اIـتــعـلــقـة بــالــتـشــريع الخـاص
بالصـرفs �تد اخـتصـاص ضباط الـشرطـة القضـائية إلى

كامل الإقليم الوطني.
ويــــعـــــمل هـــــؤلاء تحت إشــــراف الـــــنــــائب الـــــعــــام لــــدى
المجـلس القضائي المخـتص إقليمـيا ويعلم وكـيل الجمهورية

المختص إقليميا بذلك في جميع الحالات".

اIــــادة اIــــادة 7 : : يــــتــــمم الأمــــر رقم 66 - 155 اIــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1386 اIــوافق  8  يـــونــيــو ســنــة 1966 واIــذكــور

أعلاهs �ادة 16 مكرر تحرر كما يأتي:

sـادة 16 مـكرر : �ـكن ضـبـاط الـشـرطـة الـقـضـائـيـةIا"
وتحت سلـطتهم أعـوان الشرطـة القضـائيةs مـا لم يعترض
على ذلك وكيل الجمـهورية المختص بعد إخبارهs أن �ددوا
عــبـر كـامل الإقــلـيم الــوطـني عــمـلـيــات مـراقـبــة الأشـخـاص
الــذين يــوجــد ضــدهم مــبـرر مــقــبــول أو أكــثــر يـحــمل عــلى
الاشــتـبــاه فـيــهم بــارتـكــاب الجـرائـم اIـبــيـنــة فـي اIـــادة 16
أعــلاه أو مــــراقـــــبـــــة وجــــهـــــة أو نــــقل أشــــيــــاء أو أمــــوال أو
مـتـحـصلات من ارتـكـاب هـذه الجـرائم أو قـد تـسـتـعـمل في

ارتكابها".
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اIادة 45 : تـتم عمـلـيات الـتفـتيـش التي تجـري طبـقا
للمادة 44 أعلاه على الوجه الآتي :

1 - إذا وقع التفـتيش في مسكن شخص يشتبه في
أنه ســــاهم في ارتـــكـــاب الجــــنـــايـــة فـــإنه يــــجب أن يـــحـــصل
التفتيش بـحضورهs فإذا تعذر عليه الحضور وقت إجراء
التفـتيش فإن ضـابط الشرطـة القضـائية مـلزم بأن يـكلفه
بــــتــــعــــيـــX ¤ــــثـل له. وإذا امــــتــــنع عـن ذلك أو كــــان هــــاربـــا
اسـتدعى ضابـط الشرطـة القـضائـية لحضـور تلك الـعمـلية

شاهدين من غير اIوظفX الخاضعX لسلطته.
2 - إذا جـــرى الــــتــــفـــتــــيـش في مــــســـكـن شـــخـص آخـــر
يـشــتـبه بـأنه يــحـوز أوراقـا أو أشـيــاء لـهـا علاقــة بـالأفـعـال
sحـضــوره وقت إجــراء الـتـفــتـيش Xالإجـرامــيـة فـإنـه يـتــعـ
وإن تـعــذر ذلك اتـبع الإجـراء اIــنـصـوص عـلــيه في الـفـقـرة

السابقة.
ولـضــابط الــشـرطــة الـقــضـائــيــة وحـده مع الأشــخـاص
الــســابق ذكـرهـم في الـفــقــرة الأولى أعلاه الحق في الاطلاع

على الأوراق أو اIستندات قبل حجزها.
غـيـر أنه يـجب عـنـد تـفـتـيش أمـاكن يـشـغـلـهـا شـخص
ملزم قـانونا بـكتمان الـسر اIهـني أن تتخـذ مقدمـا جميع

التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر.
تغلق الأشـياء أو اIـستـندات المحجـوزة ويخـتم علـيها
إذا أمكن ذلكs فإذا تعذرت الـكتابة عليها فإنها توضع في
وعــاء أو كـــيس يـــضع عـــلــيـه ضــابـط الــشـــرطــة الـــقـــضــائـــيــة

شريطا من الورق ويختم عليه بختمه.
ويحرر جرد الأشياء واIستندات المحجوزة.

لا تــــطــــبـق هــــذه الأحـــــكــــام إذا تـــــعــــلـق الأمــــر بـــــجــــرائم
المخدرات والجر�ة اIنـظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم
اIـاسة بأنظمـة اIعالجة الآلية لـلمعطيـات وجرائم تبييض
الأمـوال والإرهــاب والجـرائـم اIـتــعـلــقـة بــالــتـشــريع الخـاص
بالـصرفs بـاستـثناء الأحـكام اIـتعـلقـة بالحـفاظ عـلى السر
اIــهــني وكــذا جــرد الأشــيــاء وحــجــز اIــســتــنــدات اIــذكـورة

أعلاه.
اIــــادة 47 : لا يــــجــــوز الــــبــــدء في تــــفــــتــــيش اIــــســــاكن
ومــعـايــنــتــهــا قـبـل الـســاعــة الخــامــسـة (5) صــبـاحــاs ولا بــعـد
السـاعة الثـامنة (8) مسـاء إلا إذا طلب صـاحب اIنزل ذلك
أو وجهت نداءات من الـداخل أو في الأحوال الاستثنائية

اIقررة قانونا.
غيـر أنه يجـوز إجـراء التـفتيـش و اIـعاينـة والحجز
فــــي كل ســــاعـــــة من ســــاعـــات الــــنـــهــــــار أو الــــلـــيـل قـــصـــد
التحقــيق فـي جميع الجرائم اIعـاقب عليها في اIواد 342
إلى 348 من قــانــون الــعــقـوبــات وذلك فـي داخل كل فــنـدق
أو مـــــنـــــزل مــــــفـــــروش أو فـــــنـــــدق عـــــائـــــلي أو مـــــحـل لـــــبـــــيع

اIــــادة اIــــادة 10 : : تــــعــــدل وتــــتــــمم اIــــواد  40 مــــكــــرر 2  و40
مـكرر 3  و44 و45 و47 من الأمـر رقم 66 - 155 اIـؤرخ في
18 صــفـر عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـذكـور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIــــــادة 40 مــــــــكـــــــرر 2 : يـــــــطـــــــالـب الــــــــنـــــــائـب الـــــــعـــــــام
بــــالإجـــراءات فــــورا إذا اعــــتـــبــــر أن الجــــر�ـــة تــــدخل ضــــمن
اخــتــصـاص المحــكــمـة اIــذكــورة في اIـادة 40 مــكــرر من هـذا
الــــقــــانــــون. وفي هــــذه الحــــالــــة يـــتــــلــــقى ضــــبــــاط الــــشــــرطـــة
الـــقــضـــائــيــة الـــعــامـــلــون بــدائـــرة اخــتـــصــاص هــذه المحـــكــمــة
الـتعـليمـات مبـاشرة من وكـيل الجمـهوريـة لدى هـذه الجهة

القضائية.
اIـادة 40 مـكرر 3 : يـجـوز لـلـنـائب الـعـام لـدى المجلس
الـقضائي التابـعة له الجهة الـقضائية المخـتصةs أن يطالب

بالإجراءات في جميع مراحل الدعوى.
وفي حــــالــــة فــــتح تحــــقــــيق قــــضــــائـيs يـــصــــدر قــــاضي
الــتــحـقــيـق أمــرا بـالــتــخــلي عـن الإجــراءات لــفـائــدة قــاضي
الـــتــحــقــيـق لــدى المحــكــمـــة المخــتــصـــة اIــذكــورة في اIــادة 40
مــكـرر من هــذا الــقـانــون. وفي هـذه الحــالــة يـتــلـقى ضــبـاط
الــشــرطـة الــقــضــائــيــة الــعــامــلــون بــدائــرة اخــتــصــاص هـذه
المحــكـمـة الــتـعـلــيـمـات مـبــاشـرة من قـاضـي الـتـحـقــيق بـهـذه

الجهة القضائية.

اIـادة 44 : لا يـجـــوز لــضـبـاط الـشــرطــــة الـقــضـائـيـة
الانــتــقــــال إلـى مــسـاكـن الأشـخــــاص الــذين يــظــهــــر أنـهــم
سـاهـمـــوا في الجـنـايـة أو أنـهم يـحـوزون أوراقـا أو أشـيـاء
لـهـا علاقـة بـالأفعـال الجـنـائـيـة اIـرتـكـبـة لإجـراء تـفتـيش إلا
بــــإذن مـــكــــتـــوب صــــادر من وكــــيل الجــــمـــهــــوريــــة أو قـــاضي
الـتـحـقيق مع وجـوب الاسـتـظهـار بـهـذا الأمر قـبل الـدخول

إلى اIنزل والشروع في التفتيش.
ويــــكـــــــون الأمــــــر كــــذلك فـــي حــــالــــة الــــتــــحــــــري في
الجـنـحـــة اIـتــلـبس بـهـــا أو الـتــحـقـيق فــي إحـدى الجـرائــم

اIذكورة  في اIادتX 37 و40 من هذا القانون.
يــجب أن يــتــضــمن الإذن اIــذكـور أعـلاه بـيــان وصف
الجـرم مـوضـوع الـبـحث عن الـدلـيل وعـنـوان الأمـاكن الـتي
ستتم زيارتها وتفتيشها وإجراء الحجز فيهاs وذلك تحت

طائلة البطلان.
تـــنــــجـــز هــــذه الـــعــــمـــلــــيـــات تحت الإشــــراف اIـــبــــاشـــر
لــلــقــاضـي الــذي أذن بــهــا والــذي �ــكــنـه عــنــد الاقــتــضــاء أن
ينتقل إلى عX اIكان للسهر على احترام أحكام القانون.

إذا اكتـشفت أثنـاء هذه الـعملـيات جرائم أخـرى غير
تـلك الــتي ورد ذكـرهــا في إذن الـقــاضي فـإن ذلـك لا يـكـون

سببا لبطلان الإجراءات العارضة.
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لا يــجــوز أن تـتــجــاوز مـدة الــتــوقـيـف لـلــنــظـر ثــمـان
وأربعX (48) ساعة.

غــيــر أن الأشــخــاص الــذيـن لا تــوجــد أيــة دلائل تجــعل
ارتكابـهم أو محاولـة ارتكـابهم للـجر�ـة مرجحـاs لا يجوز

توقيفهم سوى اIدة اللازمة لأخذ أقوالهم.
وإذا قـامت ضد الشـخص دلائل قويـة ومتمـاسكة من
شـأنهـا الـتدلـيل عـلى اتـهامه فـيـتعـX عـلى ضابط الـشـرطة
الـقضائيـة أن يقتـاده إلى وكيل الجمهـورية دون أن يوقفه

للنظر أكثر من ثمان وأربعX (48) ساعة.
�ـكن تــمـديـد آجـال الـتــوقـيف لـلـنـظــر بـإذن مـكـتـوب

من وكيل الجمهورية المختص :
- مـــرة واحـــدة (1) عـــنــــدمــــا يــــتــــعـــلـق الأمــــر بـــجــــرائم

sعالجة الآلية للمعطياتIالاعتداء على أنظمة ا
- مــرتــX (2) إذا تــــعـــلـق الأمـــر بــــالاعــــتـــداء عــــلى أمن

sالدولة
- ثلاث (3) مــرات إذا تـعــلق الأمــر بـجــرائم المخـدرات
والجـر�ة اIـنـظـمة عـبـر الحـدود الوطـنـية وجـرائم تـبـييض

sتعلقة بالتشريع الخاص بالصرفIالأموال والجرائم ا
- خمس (5) مـرات إذا تعـلق الأمر بـجرائم مـوصوفة

بأفعال إرهابية أو تخريبية.
إن انـتهاك الأحـكام اIـتعـلقـة بآجال الـتوقـيف للـنظر
كـــمـــا هـــو مـــبـــX في الـــفـــقـــرات الـــســـابـــقـــة يـــعـــرض ضـــابط
الشرطة القضـائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس

شخصا تعسفيا.

اIـادة 63 : يـقـوم ضـبـاط الـشـرطــة الـقـضـائـيـةs وتحت
رقـــابــتـــهم أعـــوان الـــشــرطـــة الـــقـــضــائـــيـــةs بــالـــتـــحــقـــيـــقــات
الابــتـدائــيـة �ــجـرد عــلـمــهم بــوقـوع الجــر�ـة إمــا بـنــاء عـلى

تعليمات وكيل الجمهورية وإما من تلقاء أنفسهم.

اIــادة 64 : لا يــجــوز تـــفــتــيـش اIــســاكـن ومــعــايـــنــتــهــا
وضـــبط الأشـــيــاء اIـــثـــبــتـــة لــلـــتـــهــمـــة إلا بـــرضــا صـــريح من
الــشـخص الـذي ســتـتـخــذ لـديه هــذه الإجـراءات. ويـجب أن
يـــكــون هـــذا الــرضـــا بــتـــصـــريح مــكـــتــوب بـــخط يـــد صــاحب
الـشـأنs فــإن كـان لا يـعــرف الـكـتــابـة فـبــإمـكـانه الاســتـعـانـة
بـــشــخـص يــخـــتـــاره بــنـــفـــسهs ويـــذكــر ذلـك في المحـــضــر مع

الإشارة صراحة إلى رضاه.
وتــطـــبق فـــضلا عن ذلـك أحــكـــام اIــواد من 44 إلى 47

من هذا القانون .
غير أنه عندمـا يتعلق الأمر بـتحقيق جار في إحدى
الجــــــرائـم اIــــــذكـــــــورة في اIــــــادة 47 (الــــــفـــــــقــــــرة 3) من هــــــذا
القانونs تطبق الأحكام الواردة في تلك اIادة وكذا أحكام

اIادة 47 مكرر.

اIــــــشـــــروبــــــات أو نـــــاد أو مــــــنـــــتــــــدى أو مـــــرقـص أو أمـــــاكن
اIـــشــاهـــدة الــعـــامــة ومـــلـــحــقـــاتــهـــاs وفي أي مــكـــان مــفـــتــوح
لـــلــــعـــمــــوم أو يـــرتــــاده الجـــمــــهـــورs إذا تحــــقق أن أشـــخــــاصـــا

يستقبلون فيه عادة Iمارسة الدعارة.

وعــنـدمــا يـتــعـلق الأمــر بـجــرائم المخــدرات أو الجـر�ـة
اIـنـظـمـة عبـر الحـدود الـوطـنـية أو الجـرائم اIـاسـة بـأنـظـمة
اIــعـــالجــة الآلـــيـــة لــلـــمــعـــطـــيــات وجـــرائم تـــبــيـــيض الأمــوال
والإرهـــاب وكـــذا الجــــرائم اIــــتـــعــــلـــقــــة بـــالــــتـــشــــريع الخـــاص
بـالصـرف فإنه يـجوز إجـراء التـفتـيش و اIعـاينـة والحجز
في كـل مـــحل ســــكـــنـي أو غـــيـــر ســــكـــنـي في كل ســــاعـــة من
سـاعـات الــنـهـار أو الــلـيل وذلك بــنـاء عـلـى إذن مـسـبق من

وكيل الجمهورية المختص.
عـنــدمـا يـتــعـلـق الأمـر بـالجــرائم اIــذكـورة في الــفـقـرة
الثالـثة أعلاهs �كـن قاضي التـحقيق أن يـقوم بـأية عمـلية
تفـتيش أو حـجز لـيلا أو نهـارا وفي أي مكـان على امـتداد
الـــتــراب الــوطــنـي أو يــأمــر ضــبـــاط الــشــرطــة الـــقــضــائــيــة

المختصX للقيام بذلك.
(... الباقي بدون تغيير...)".

اIــادة اIــادة 11 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 155 اIــؤرخ في 18
صفر عام 1386 اIوافق 8 يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاه

�ادة 47 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIـادة 47 مــكــرر : إذا حــــدث أثــــنــاء الــتـحـــــري فــي
جــر�ـــة مـــتــلــبس بــهــا أو تحـــقــيق مــتــعـــلق بــإحــدى الجــرائم
اIــذكـورة في اIـادة 47 الــفـقـرة 3 من هـذا الـقــانـون أن كـان
الــشـخص الــذي يـتم تــفـتــيش مــسـكــنه مـوقــوفـا لــلـنــظـر أو
محـبوسا فـي مكان آخـر وأن الحال يقـتضي عـدم نقله إلى
ذلك اIــكــان بـســبب مــخــاطــر جـســيــمــة قـد تــمس بــالــنــظـام
الـــعـــام أو لاحـــتـــمـــال فـــرارهs أو اخـــتـــفـــاء الأدلـــة خلال اIـــدة
اللازمــة لـنــقــلهs �ـكـن أن يـجــري الـتــفــتـيش بــعــد اIـوافــقـة
اIــــســـبــــقـــة مـن وكـــيل الجــــمـــهــــوريـــة أو قــــاضي الــــتـــحــــقـــيق
وبـحـضـور شـاهــدين مـسـخـرين طـبـقـا لأحـكـام اIـادة 45 من
هــذا الــقــانــون أو بــحـــضــور ¤ــثل يــعــيــنـه صــاحب اIــســكن

محل التفتيش".

اIــادة اIــادة 12 : : تــعـــدل وتــتـــمم اIــواد 51 و63 و64 و65 من
الأمر رقم 66 - 155 اIؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اIوافق

8 يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIــــادة 51 : إذا رأى ضــــابـط الــــشــــرطــــة الــــقــــضــــائــــيـــة
Iـقـتـضيـات الـتـحـقيقs أن يـوقف لـلـنـظـر شخـصـا أو أكـثر
¤ن أشيـر إليهم في اIادة s50 فعلـيه أن يطلع فورا وكيل
الجـمـهـوريـة بـذلك ويـقـدم له تـقـريرا عـن دواعي الـتوقـيف

للنظر.
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اIادة اIادة 14 : : يـتمم الـباب الـثاني من الـكتاب الأول من
الأمر رقم 66 - 155 اIؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اIوافق
8 يـونـيـو سـنة 1966 واIـذكور أعـلاهs بفـصلـsX فصل رابع
بــعــنــوان " في اعــتـراض اIــراسلات وتــســجــيــل الأصــوات
والتـقـاط الـصـور" ويـشـمـل اIواد من 65 مـكـرر5  إلـى 65
مكررs10 وفصل خامس بـعنوان "في التسرب" ويشــــمل

اIــواد 65 مكــرر11 إلى 65 مكـررs18 تحرر كما يأتي :

"الفصل الرابع"الفصل الرابع
في اعتراض اIراسلات وتسجيل الأصوات والتقاطفي اعتراض اIراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط

الصور الصور 

اIــادة 65 مــكــرر5 : إذا اقــتــضت ضـــرورات الــتــحــري
في الجر�ة اIتلبس بها أو التحقيق الابتدائي في جرائم
المخـدرات أو الجـر�ـة اIـنـظـــمـة الـعـابـرة لـلـحـدود الـوطـنـية
أو الجــرائم اIـاسـة بـأنظـمـة اIـعـــالجة الآلـــيـة لـلمــعــطـيات
أو جرائم تبيـيض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم اIتعلقة
بــالـتـشـريع الخـاص بــالـصـرف وكـذا جـرائـم الـفـسـادs يـجـوز

لوكيل الجمهورية المختص أن يأذن بـما يأتي :

- اعـتــراض اIــراسلات الــتي تــتم عن طــريق وســائل
الاتصال السلكية واللاسلكية.

sXعـنيIدون موافقـة ا sوضع الترتـيبـات التقـنيـة -
من أجل الـتـقــاط وتـثـبـيـت وبث وتـسـجـيل الــكلام اIـتـفـوه
به بــــصــــفــــة خــــاصــــة أو ســــريـــــة من طــــرف شــــخص أو عــــدة
أشـخــاص في أمــاكن خـاصــة أو عـمــومـيــة أو الـتــقـاط صـور

لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص.

يــــســـــمح الإذن اIــــســــلـم بــــغــــرض وضـع الــــتــــرتــــيــــبــــات
الــتـقــنـيــة بـالــدخـول إلى المحلات الــسـكــنـيــة أو غـيــرهـا ولـو
خــــارج اIــــواعـــيــــد المحـــددة فـي اIـــادة 47 مـن هـــذا الــــقــــانـــون
وبــغــيــر عــلم أو رضــا الأشــخــاص الــذيـن لــهم حق عــلى تــلك

الأماكن.
تـنـفـذ العـمـلـيـات اIـأذون بـهـا عـلى هـذا الأسـاس تحت

اIراقبة اIباشرة لوكيل الجمهورية المختص.

في حــــالـــة فـــتح تحــــقـــيق قــــضـــائيs تــــتم الـــعــــمـــلـــيـــات
اIــــذكـــــورة بــــنــــاء عــــلى إذن مـن قــــاضي الــــتــــحـــــقــــيق وتحت

مراقبته اIباشرة.
اIادة 65 مكرر6 : تتم العـمليـات المحددة في اIادة 65
مـكرر5 أعلاهs دون اIـساس بالـسر اIهـني اIنصـوص عليه

في اIادة 45 من هذا القانون.
إذا اكتشفت جـرائم أخرى غير تلك التي ورد ذكرها
في إذن الـــــقـــــاضـيs فـــــإن ذلك لا يـــــكــــــون ســـــبـــــبـــــا لـــــبـــــطلان

الإجراءات العارضة.

اIـادة 65 : إذا دعت مـقـتـضـيـات الـتـحـقـيق الابـتـدائي
ضـابط الشـرطـة الـقضـائـيـة إلى أن يوقف لـلـنـظر شـخـصا
Xفــإنـه يــتــعــ s(48) ســاعــة Xمــدة تــزيـــد عن ثــمـــان وأربــعــ
عـلـيه أن يـقـدم ذلـك الـشـخص قـبل انـقـضـاء هـذا الأجل إلى

وكيل الجمهورية.

وبـــعـــد أن يـــقـــوم وكــــيــل الجـــمـــهــــوريـــة بـــاســـتـــجـــواب
الـــشــخـص اIــقـــدم إلـــيــه يـــجــــوز بـــــإذن كـــتـــابــي أن �ــــدد
حــجـــزه إلـى مـدة لا تــتـجـاوز 48 ســاعـة أخـرى بــعـد فـحص

ملف التحقيق.
غـير أنه �كن تمـديد اIدة الأصليـة للتوقـيف للنظر

بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص :
- مــرتــX (2) إذا تــــعـــلـق الأمـــر بــــالاعــــتـــداء عــــلى أمن

sالدولة
- ثلاث (3) مـرات إذا تـعـلق الأمـر بـالجـر�ـة اIـنـظـمـة
عـبـر الحـدود الـوطـنـيـة وجـرائم تـبـيـيض الأمـوال والجـرائم

sتعلقة بالتشريع الخاص بالصرفIا
- خمس (5) مـرات إذا تعـلق الأمر بـجرائم مـوصوفة

بأفعال إرهابية أو تخريبية.

ويــجــوز بــصـفــة اســتــثــنـائــيــة مــنح ذلك الإذن بــقـرار
مسبب دون تقد© الشخص إلى النيابة.

وتــطـــبق في جـــمــيع الأحــوال نـــصــوص اIــواد 51 و51
مكرر و51 مكرر1 و52 من هذا القانون".

اIــادة اIــادة 13 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 155 اIــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 8 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واIـــذكــور

أعلاهs �ادة 65-1 تحرر كما يأتي :

sـادة 65-1 : يــجــوز لــضــابط الــشـرطــة الــقــضــائــيـةIا"
بــعـد الحــصـول عــلى إذن مـســبق من وكــيل الجـمــهـوريـةs أن
يـسـتـخـدم الـقـــوة الـعـــمـومـيـة لإحـــضـار الأشـخاص الــذين

لم يستجيبوا لاستدعائX باIثول.
غيـر أنه لا يجـوز تـوقيف الأشـخـاص الذين لا تـوجد
أيــة دلائل تجـعل ارتـكـابــهم أو مـحـاولـة ارتـكــابـهم لـلـجـر�ـة

مرجحا سوى اIدة اللازمة لأخذ أقوالهم.

يـــــتـــــعـــــX عـــــلى ضـــــابـط الـــــشـــــرطـــــة الـــــقـــــضـــــائـــــيــــة أن
يحررمحضرا بأقوالهم.

و�ـكن أيـضـا أعــوان الـشـرطـة الـقـضــائـيـة اIـذكـورين
في اIادة 19 وتحت رقابة ضابط الـشرطة القضائية تلقي

أقوال الأشخاص الذين » استدعاؤهم.
يتم إعداد المحاضـر وإرسالها طبقا للمادة 18 من هذا

القانون".
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يـــســـمـح لـــضـــابط أو عـــون الـــشـــرطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة أن
يستـعملs لهـذا الغـرضs هوية مـستـعارة وأن يرتـكب عند
الــضـرورة الأفــعــال اIــذكــورة في اIـادة 65 مـكـرر14 أدنـاه.
ولا يــجـوزs تحت طــائـلــة الــبـطلانs أن تــشــكل هـذه الأفــعـال

تحريضا على ارتكاب جرائم.

اIادة 65 مكرر13 : يـحرر ضابط الـشرطـة القضـائية
اIــكـــلف بـــتــنـــســيق عـــمــلـــيـــة الــتـــســرب تـــقــريـــرا يــتـــضــمن
الـعـنـاصــر الـضـروريـة Iـعـايـنـة الجــرائم غـيـر تـلك الـتي قـد
تــعــرض لــلـخــطــر أمن الــضــابط أو الــعــون اIــتــســرب وكـذا

الأشخاص اIسخرين طبقا للمادة  65 مكرر 14 أدناه.

اIــادة 65 مــكــرر14 : �ــكـن ضــبــاط وأعــوان الــشــرطــة
الــــقــــضـــائــــيــــة اIــــرخص لــــهـم بــــإجـــراء عــــمــــلــــيــــة الــــتــــســـرب
والأشـــخـــاص الـــذين يـــســـخـــرونـــهـم لـــهـــذا الـــغــرضs دون أن

يكونوا مسؤولX جزائياs القيام بـمايأتي :
- اقـــتــــنـــاء أو حـــيـــازة أو نــقـل أو تــســـلـــيم أو إعـــطــاء
مــــواد أو أمـــوال أو مـــنـــتــــوجـــات أو وثـــائق أو مــــعـــلـــومـــات
مــتـحــصل  عــلـيــهـا مـن ارتـكــاب الجـرائـم أو مـســتـعــمــلـة في

ارتكابها.
- اســـتــعـــمــال أو وضـع تحت تــصـــرف مـــرتــكـــبي هــذه
الجــرائـم الــوســائل ذات الــطــابع الـــقــانــوني أو اIــالي وكــذا
وســــــائـل الــــــنــــــقل أو الــــــتــــــخــــــزيـن أو الإيــــــواء أو الحــــــفظ أو

الاتصال.

اIــــادة 65 مــــكــــرر15 : يــــجب أن يــــكــــون الإذن اIــــســــلم
تطبـيقا لـلمادة 65 مـكرر11  أعلاهs مكتـوبا ومسـببا وذلك

تحت طائلة البطلان.
تـذكـر في الإذن الجر�ـة الـتي تـبرر الـلـجـوء إلى هذا
الإجـــراء وهـــويـــة ضــابـط الـــشــرطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة الــذي تـــتم

العملية تحت مسؤوليته.
ويحـدد هذا الإذن مـدة عمـليـة التـسرب الـتي لا �كن

أن تتجاوز أربعة (4) أشهر.
�ــكن أن تجـدد الـعـمـلـيـة حـسب مـقـتـضـيـات الـتـحري

أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية.
sويـــجــوز لــلـقــاضي الــذي رخص بــإجــرائـهــا أن يــأمـر

في أي وقتs بوقفها قبل انقضاء اIدة المحددة.
تـــودع الــرخــصــة في مــلـف الإجــراءات بــعــد الانــتــهـاء

من عملية التسرب.

اIادة 65 مـكرر16 : لا يجـوز إظهـار الهـوية الحـقيـقية
لــضــبـــاط أو أعــوان الــشـــرطــة الــقــضـــائــيــة الـــذين بــاشــروا
عـمـليـة الـتسـرب تحت هـويـة مسـتـعارة في أي مـرحـلة من

مراحل الإجراءات.

اIـادة 65 مـكـرر 7 : يـجب أن يــتــضـمن الإذن اIــذكـور
فـي اIـــادة 65 مـــكـــرر5 أعـلاهs كل الـــعــــنـــاصــــر الـــتي تــــســـمح
بــالــتـعــرف عـلى الاتــصـالات اIــطــلـوب الــتـقــاطـهــا والأمـاكن
اIـقـصودة سـكنـيـة أو غيـرهـا والجر�ـة التي تـبـرر اللـجوء

إلى هذه التدابير ومدتها.
يــسـلم الإذن مــكــتـوبــا Iـدة أقــصــاهـا أربــعـة (4) أشـهـر
قـابـلـة لـلـتـجديـد حـسب مـقـتـضـيـات الـتـحـري أو الـتـحقـيق

ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية.

اIــــادة 65 مـــكـــرر8 : يـــجــــوز لـــوكـــيـل الجـــمــــهـــوريـــة أو
ضـــــابط الــــشـــــرطــــة الـــــقــــضـــــائــــيــــة الـــــذي أذن لهs ولـــــقــــاضي
الـتــحـقـيق أو ضــابط الـشـرطــة الـقـضــائـيـة الــذي يـنـيـبه أن
يــســخــر كل عــون مـؤهـل لـدى مــصــلــحـة أو وحــدة أو هــيــئـة
عمومية أو خاصة مكلفة باIواصلات السلكية واللاسلكية
لـلـتكـفل بـالجـوانب الـتقـنـيـة للـعـمـليـات اIـذكـورة في اIادة

65 مكرر5 أعلاه.

اIـادة 65 مـكرر9 : يـحـرر ضابط الـشـرطـة القـضـائـية
اIـأذون له أو اIـنــاب من طـرف الــقـاضي المخـتص مــحـضـرا
عن كل عـــمــلــيـــة اعــتــراض وتـــســجــيل اIـــراسلات وكــذا عن
عـمـلـيـات وضع الــتـرتـيـبـات الـتـقـنــيـة وعـمـلـيـات الالـتـقـاط

والتثبيت والتسجيل الصوتي أو السمعي البصري.
يـذكـر بـالمحـضـر تـاريخ وسـاعـة بـدايـة هـذه الـعـمـلـيات

والانتهاء منها.

اIادة 65 مكرر10 : يصف أو يـنسخ ضابط الشرطــة
القضائـيــة اIـأذون لــه أو اIناب اIـراســـلات أو الصــور
أو المحــادثــات اIــســجــلــة واIــفــيــدة في إظــهــار الحــقــيــقــة في

محضر يودع باIلف.
تــــنــــسـخ وتــــتــــرجم اIــــكـــــاIــــات الــــتي تــــتـم بــــالــــلــــغــــات
الأجـنــبـيـةs عـنـد الاقـتــضـاءs �ـسـاعـدة مـتــرجم يـسـخـر لـهـذا

الغرض.
الفصل الخامسالفصل الخامس
في التسربفي التسرب

اIــــادة 65 مــــكــــرر 11 : عــــنــــدمـــــا تــــقــــتــــضي ضــــرورات
الـــتـــحـــري أو الـــتـــحــقـــيق فـي إحـــدى الجــرائـم اIــذكـــورة في
اIــــادة 65 مـــكـــرر5 أعلاهs يــــجــــوز لـــوكــــيـل الجـــمــــهــــوريـــة أو
لـقاضي الـتحـقيقs بـعد إخـطار وكـيل الجمـهوريـةs أن يأذن
تحت رقابته حسب الحالـة �باشرة عملية التسرب ضمن

الشروط اIبينة في اIواد أدناه.

اIادة 65 مـكرر12 : يقـصـد بالـتسـرب قيـام ضابط أو
عون الشـرطة الـقضائـيةs تحت مـسؤوليـة ضابط الـشرطة
الـقـضائـيـة اIـكلف بـتـنسـيق الـعـملـيـةs �ـراقبـة الأشـخاص
اIشـتبه في ارتكـابهم جنـاية أو جنـحة بإيهـامهم أنه فاعل

معهم أو شريك لهم أو خاف.
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وإذا رأى قــــاضي الــــتــــحــــقــــيـق أنه لا مــــوجـب لاتــــخـــاذ
الإجـــراءات اIــطــلــوبـــة مــنه يــتـــعــX عــلـــيه أن يــصــدر أمــرا
مــــســــبــــبـــا خـلال الأيـــام الخــــمــــســــة الـــتــــالــــيــــة لـــطــــلب وكــــيل

الجمهورية.
وإذا لم يــــبت قــــاضـي الــــتــــحــــقــــيق فـي الــــطــــلب خلال
الأجـل اIـــذكـــورs �ـــكـن وكـــيل الجـــمـــهــــوريـــة إخـــطـــار غـــرفـــة
الاتــــهـــام خـلال أجل عــــشـــرة (10) أيـــامs ويـــتـــعـــX عـــلـى هــذه
الأخــــيــــرة أن تــــبـت في ذلك خـلال أجل ثـلاثـــX (30) يـــــومــــا
تسري من تاريخ إخـطارها. ويكون قرارها غير قابل لأي

طعن.
اIــادة 69 مـــكــرر: يـــجــوز لــلـــمــتـــهم أو مــحـــامــيه و/أو
الـــطــرف اIـــدني أو مـــحــامـــيه في أيـــة مــرحـــلــة مـن مــراحل
الـــــتـــــحــــقـــــيـقs أن يـــــطــــلـب من قـــــاضـي الــــتـــــحـــــقـــــيق تـــــلـــــقي
تــصــريـــحــاته أو ســمـــاع شــاهــد أو إجــراء مــعـــايــنــة لإظــهــار

الحقيقة.
إذا رأى قـــــاضي الـــــتـــــحـــــقـــــيق أنـه لا مــــوجـب لاتـــــخــــاذ
الإجــراءات اIــطــلـوبــة مــنـهs يــتــعـX عــلــيـه أن يــصــدر أمـرا
مسبـبا خلال الـعشرين (20) يوما الـتاليـة لطلب الأطراف

أو محاميهم.
وإذا لم يــــبت قــــاضـي الــــتــــحــــقــــيق فـي الــــطــــلب خلال
الأجل اIذكورs يجـوز للطرف اIعـني أو محاميه أن يرفع
طــلــبه خـلال عــشـرة (10) أيــام مــبــاشــرة إلى غــرفــة الاتــهـام
الـــتي تــبـت فــيه خـلال أجل ثلاثــX (30) يـــومـــا تـــســـري من

تاريخ إخطارهاs ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.

sادة 70 : إذا وجـد بإحـدى المحاكم عـدة قضـاة تحقيقIا
فــإن وكــيل الجــمــهــوريـة يــعــX لــكل تحــقــيـق الـقــاضـي الـذي

يكلف بإجرائه.
يـــجـــوز لـــوكـــيـل الجـــمـــهـــوريـــةs إذا تـــطـــلـــبت خـــطـــورة
القضية أو تشعبهاs أن يلحق بالقاضي اIكلف بالتحقيق
قــــاض أو عـــــدة قــــضــــاة تحــــقــــيـق آخــــرين ســـــواء عــــنــــد فــــتح
الـــــتــــحـــــقـــــيق أو بـــــنــــاء عـــــلى طـــــلـب من الـــــقــــاضـي اIــــكـــــلف

بالتحقيق أثناء سير الإجراءات.
ويـنـسق الـقـاضي اIـكـلف بـالـتـحـقـيق سـيـر إجراءات
الـتـحــقـيق وله وحـده الـصــفـة لـلـفـصل في مــسـائل الـرقـابـة
الــقـضـائــيـة والحــبس اIـؤقت واتــخـاذ أوامـر الــتـصـرف في

القضية.
اIادة  72 : يجوز لـكل شخص متضـرر من جناية أو
جــنـحـة أن يــدعي مـدنــيـا بـأن يــتـقـدم بــشـكــواه أمـام قـاضي

التحقيق المختص.
اIـادة 74 : يــجــوز الادعــاء مــدنــيــا في أي وقت أثــنــاء
ســيــر الـتــحــقـيق ويــحــيط قـاضي الــتــحـقــيق بــاقي أطـراف

الدعوى علما بذلك .
(...... الباقي بدون تغيير.......)

يــــعـــــاقب كـل من يــــكـــــشف هــــويـــــة ضــــبــــاط أو أعــــوان
الشرطة الـقضائية بالحبس من سنتX (2) إلى خمس (5)

سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج.
وإذا تــسـبب الــكــشف عن الــهـــويــة في أعـمــال عـنف
أو ضـرب وجــرح عــلى أحــد هـؤلاء الأشــخــاص أو أزواجـــهم
أو أبنائـهم أو أصولـهم اIبـاشرين فتـكون الـعقـوبة الحبس
من خـــــمس (5) إلى عـــــشــــر (10) ســــنـــــوات والـــــغــــرامـــــة من

200.000 دج إلى 500.000 دج.

وإذا تـــــســــــبب هــــــذا الـــــكــــــشف فـي وفـــــاة أحــــــد هـــــؤلاء
الأشخـاص فتـكون الـعقـوبة الحبـس من عشر (10) سـنوات
إلـى عـــشــــرين (20) ســــنــــة والـــغــــرامــــة من 500.000 دج إلى
1.000.000 دج دون الإخـلالs عــــنــــد الاقـــتــــضــــاءs بــــتــــطــــبــــيق

أحكام الفـصل الأول من الباب الثاني من الـكتاب الثالث
من قانون العقوبات.

اIـادة 65 مـكـرر17 : إذا تـقـرر وقف الـعـمـلـيـة أو عـنـد
انقضاء اIهـلة المحددة في رخصة الـتسربs وفي حالة عدم
تــمــديــدهــاs �ــكن الــعــون اIــتــســرب مــواصــلــة الــنــشــاطــات
اIــذكــورة في اIـادة 65 مـكـرر 14 أعلاه لـلــوقت الــضـروري
الـكــافي لــتــوقــيف عــمــلـيــات اIــراقــبــة في ظــروف تــضـمن
أمنه دون أن يكون مـسؤولا جزائيـاs على ألا يتجاوز ذلك

مدة أربعة (4) أشهر.
يـــخــبـــر الــقـــاضي الــذي أصـــدر الــرخـــصــة اIـــنــصــوص
عـلـيـهـا في اIادة 65 مـكرر11 أعلاهs في أقـرب الآجال. وإذا
انــقـضـت مـهــلـة الأربــعـة (4) أشــهـر دون أن يــتــمـكن الــعـون
sــتـســرب من تــوقــيف نـشــاطه في ظــروف تــضـمـن أمـنهIا
�ـكن هــذا الـقــاضي أن يــرخص بــتـمــديـدهــا Iـدة أربــعـة (4)

أشهر على الأكثر.
اIــادة 65 مــكــرر18 : يــجـــوز ســمـــاع ضــابط الـــشــرطــة
القـضـائـية الـذي تجـري عـملـيـة الـتـسرب تحت مـسـؤولـيته

دون سواه بوصفه شاهدا عن العملية ".

اIادة اIادة 15 : : تعـدل وتتمم اIواد 69 و69 مكرر و70 و72
و74 و121 و143 و154 و174 مـــن الأمـــــــــــــــــــــــــــــــر رقـــم 66 - 155
اIؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اIوافق 8 يونـيو سـنة 1966

واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIادة 69 : يجوز لوكـيل الجمهوريـة سواء في طلبه
الافـــتــتــاحي لإجـــراء الــتـــحــقــيق أو بـــطــلب إضـــافي في أيــة
مـــرحـــلـــة من مـــراحل الـــتـــحـــقـــيـقs أن يـــطـــلب من الـــقـــاضي

المحقق كل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة.
ويــــجــــوز له فـي ســــبــــيل هــــذا الــــغـــــرض الاطلاع عــــلى
أوراق الــــتـــــحــــقــــيقs عــــلـى أن يــــعــــيــــدهــــا في ظــــرف ثــــمــــان

وأربعX (48) ساعة.
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اIادة 174 : يواصل قاضي التـحقيق إجراء التحقيق
إذا كان الأمر قـد استـؤنف أو عنـدما تـخطـر غرفـة الاتهام
مـــبــاشـرة طــبـقـا لأحــكـام اIـواد 69 و 69 مـكـرر و 143 و154

ما لم تصدر غرفة الاتهام قرارا يخالف ذلك".

16 : تـــلـــغى اIـــواد 39 و87 و113 مـن الأمـــر رقم اIــادة اIــادة 
66 - 155 اIـؤرخ في 18 صــفـر عـام 1386 اIـوافق 8 يــونـيـو

سنة 1966 واIذكور أعلاه.

اIادة اIادة 17 : : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـرر  بـالجـزائـر في 29 ذي الـقـعـدة عـام 1427 اIـوافق
20 ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــانانــــون ون رقم رقم 06 -  - 23 م مــــؤرؤرخّ في خ في 29 ذي ال ذي الــــقــــــعــــدة عدة عــــام ام 1427
اIوافق اIوافق 20  ديس ديسـمبر سنة مبر سنة s2006 يعs يعـدل ويتمم الأمردل ويتمم الأمر
رقـمرقـم 66-156 اI اIـؤرؤرّخ فيخ في 18 ص صـفـر عام ر عام 1386 اI اIـوافقوافق
8  يونيو سنة  يونيو سنة 1966 واIتضمن قـانـون العقوبات. واIتضمن قـانـون العقوبات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس الجمهورية
- بـــنــــاء عـــلى الــــدســـتـــورs لاســــيـّــمـــا اIــــواد 119 و120

sو122 - 7 و126 منه
- و�قتضى الأمر رقم 66 - 154 اIؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنـة 1966 واIـتـضـمن قـانـون

 sتممIعدل واIا sدنيةIالإجراءات ا
- و�قتضى الأمر رقم 66 - 155 اIؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنـة 1966 واIـتـضـمن قـانـون

sتممIعدل واIا sالإجراءات الجزائية
- و�قتضى الأمر رقم 66 - 156 اIؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنـة 1966 واIـتـضـمن قـانـون

sتممIعدل واIا sالعقوبات
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اIــــــــؤرخ في20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتممIعدل واIا sدنيIتضمن القانون اIوا
- و�قـتضى الـقانون رقم 05 - 04 اIؤرخ في 27 ذي
الحـجة عام  1424 اIوافق 6  فبـراير سـنة 2005 واIـتضمن
قـــانــــون تـــنـــظــــيم الــــســـجـــون وإعــــادة الإدمـــاج الاجـــتــــمـــاعي

sXللمحبوس
sوبعد رأي مجلس الدولة -
sانIوبعد مصادقة البر -

Xــتــهم خلال ثــمــان وأربــعـIـادة 121 : يــســتــجـوب اIا
(48) ســاعـة من اعــتـقــاله. فــإن لم يـســتــجـوب ومــضت هـذه
اIـهـلة دون اسـتـجـوابه يقـتـاد أمـام وكـيل الجمـهـوريـة الذي
sـكـلـف بـالـتـحـقـيق وفي حـالـة غـيـابهIيـطـلب من الـقـاضي ا
فمن أي قاض آخر من قـضاة الحكم ليقوم باستجوابه في

الحال وإلا أخلي سبيله.

كـل مــتــهم ضــبط �ـــقــتــضى أمــر بــالـــقــبض وبــقي في
مؤسـسة عـقابـية أكـثر من ثـمان وأربـعX (48) سـاعة دون

أن يستجوب اعتبر محبوسا تعسفيا.
كل قاض أو موظف أمـر بهذا الحـبس أو تسامح فيه

عن علم يتعرض للعقوبات اIتعلقة بالحبس التعسفي.

(...... الباقي بدون تغيير.......).

اIادة 143 : لجهـات التـحقـيق أو الحـكم عنـدما تـعرض
لـها مـسألـة ذات طابع فـني أن تأمـر بنـدب خبـير إمـا بناء
عـلى طــلب الـنــيـابـة الــعـامـة وإمّــا من تـلــقـاء نـفــسـهـا أو من

الخصوم.
وإذا رأى قاضي الـتـحقـيق أنه لا مـوجب للاسـتجـابة
لـطلـب الخـبـرة فعـلـيه أن يـصـدر فـي ذلك أمـرا مـسبـبـا في

أجل ثلاثX (30) يوما من تاريخ استلامه الطلب.

sـــذكــورIوإذا لم يـــبت قـــاضي الـــتـــحــقـــيق فـي الأجل ا
�ـكن الـطـرف اIـعـني إخـطـار غـرفـة الاتـهام مـبـاشـرة خلال
عــشــرة (10) أيــامs ولــهــذه الأخــيــرة أجل ثلاثــX (30) يــومــا
لـلـفـصـل في الـطـلبs تــسـري من تـاريخ إخــطـارهـا. ويـكـون

قرارها غير قابل لأي طعن.
(...... الباقي بدون تغيير.......)

اIـادة 154 : عــلى قــاضي الـتــحــقـيق أن يــســتـدعي من
يـعـنـيـهـم الأمـر من أطـراف الخـصــومـة ويـحـيـطــهم عـلـمـا �ـا
انتـهى إليه الخـبراء من نـتـائج وذلك بالأوضـاع اIنـصوص
عــلــيــهــا في اIــادتـX 105 و106 ويــتــلــقـى أقــوالــهم بـــشــأنــهــا
ويـحـدد لـهم أجلا لإبداء ملاحـظـاتـهم عنـهـا أو تـقد© طـلـبات
خلاله ولا سيمـا فيـما يخص إجـراء أعمال خـبرة تـكميـلية

أو القيام بخبرة مضادة.
ويـتــعـX عـلى قـاضـي الـتـحـقـيـق في حـالـة رفض هـذه
(30) Xالـــطــلــبـــات أن يــصـــدر أمــرا مــســـبــبــا فـي أجل ثلاثــ

يوما من تاريخ استلامه الطلب.

وإذا لم يـــبـت قـــاضي الـــتــــحـــقـــيق فـي الأجل اIـــذكـــور
أعلاهs �ــكن الخــصـم إخــطــار غــرفــة الاتــهــام مــبــاشــرة خلال
(30) Xأجـل عــــشـــرة (10) أيــــام ولـــهــــذه الأخــــيـــرة أجـل ثلاثـــ
يــومــا لــلــفــصل في الــطــلـبs تــســري من تــاريخ إخــطــارهــا.

ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.


